كان كلامنا المتقدم في الإجزاء، وقلنا: إن الإجزاء معناه واضح، معناه كما يعبر الأصوليون، إسقاط الأداء في الوقت والقضاء في خارجه، ثم بينا أن الإجزاء ليس له معنى يغاير ما هو موجود في اللغة، بل هو بمعناه اللغوي أي الكفاية، فالإجزاء هو الكفاية والمكاسب أيضاً، بمعنى أن الإجزاء يكسب به، طبعاً لا يشتبه عليكم المطلب هذا أوردناه جملة معترضة هنا، وأيضاً لا يشتبه عليكم المطلب الجملة المعترضة معناها الجملة المعترضة، لتلطيف الجو...

فإذاً الإجزاء هو الكفاية، وقلنا إن البحث في أربعة أمور:

الأول: هل أن الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء أم لا؟ وقلنا: لا إشكال في الأمر الأول، وإن ذهب بعض المعتزلة إلى خلافه، غير أن ما ذهب إليه عبد الجبار وأبو هاشم ليس في محله.

بعد ذلك أوردنا مطلباً آخر، وهو هل نتعقل تبديل الامتثال بالامتثال أم لا؟ وقلنا: إن هذه المسألة هي فرع عن المسألة الأولى، باعتبار أن تبديل الامتثال بالامتثال يختلف في بعض الحيثيات عن الإتيان به، أي بالمأمور به على وجهه، ذاك قلنا لا إشكال في القول بالإجزاء وإن ذهب بعض إلى القول بعدمه، أما هنا تبديل الامتثال بامتثال، فقد اختلف فيه بعض علمائنا، فذهب بعضهم كالآخوند (يرحمه الله) إلى إمكانية ذلك في بعض الصور، وادعى أيضاً أن ما جاء في بعض الروايات محمول على ما ادعاه، والصورة التي ادعى فيها جواز تبديل الامتثال بالامتثال هي ما إذا كان الامتثال الأول لا يفي بتمام المطلوب، بل بأصله فحسب فقط، فنتعقل الإتيان بامتثال تكليف آخر أو بامتثال التكليف مرة أخرى للإتيان بذلك القيد أو الجزء أو  التمام أو الكمال أو الإضافة الموجودة، التي ما استطعنا أن نأتي بها أولاً، مثل الجماعة في الصلاة الفريضة، صلينا فرادى، ثم جاء الإمام فصلينا جماعة مرة ثانية، الرواية تقول صل جماعة، فإن الله يختار أحبهما إليه، فإذاً نستفيد من هذه الرواية وما يماثلها من الروايات مسوغية تبديل الامتثال بالامتثال، غير أن العلماء ردوا على الآخوند وقالوا له: كلا يا آخوند تبديل الامتثال بالامتثال أيضاً غير جائز، وما ورد إنما هو لتلافي الثواب الفائت، أي كان الإتيان بأصل الصلاة له مائة حسنة، والإتيان بها جماعة ألف حسنة، فالتسعمائة حسنة التي فاتت المكلف من فضل الله ومنه جعل المكلف يتمكن من تلافيها فلا تفوت عليه وتبقى له ببركات الإتيان بالصلاة جماعة مرة أخرى، ثم بينا أن ما ورد في بعض الروايات من قوله (عليه السلام) أي المعصوم: (اجعلها الفريضة) لا نحمله على ظاهره، إذ لا يمكن أن نجعل المأتي به مرة أخرى هو الفريضة، الفريضة سقطت، الإتيان بالمأمور به على وجهه أجزأ عن تلك الفريضة، خلاص سقط، وإنما (اجعله على وجهه) فسرناه بماذا؟ اجعل هذه الفريضة، أي هذه الماهية تماثل الماهية الأولى، وبوجود المماثلة عبر الإمام (عليه السلام) بقوله: (اجعلها الفريضة) يعني هي كهي، غير أن الثانية يترتب عليها تلافي الثواب ليس إلا، أما الأولى فكان يترتب عليها إسقاط الأمر وتحقق الإمتثال لأصل الواجب، ثم استبعدنا ما ذهب إليه المحقق الخوئي من حمل بعض الروايات على القضاء، وبعد ذلك احتمل الماتن أن تكون الروايات الواردة يراد بها أكثر من معنى، فتارة يتحقق القضاء فيما إذا كانت الذمة مشغولة ببعض الفرائض، وأخرى يتحقق المزيد من الثواب إذا كانت الذمة غير مشغولة، وثالثة: قد يتحقق بها تلافي التقصير الحادث في بعض الصلوات، هو بالمعنى الثاني الذي اوردناه ولكن بحيثية أخرى، يعني ما حصل له الإطمئنان بالنحو التام، ولا الإتيان بالذكر بالنحو الأفضل، ولا الخشوع بالنحو الأتم، فلما يأتي بالصلاة مرة أخرى، الله تبارك وتعالى يجعل ذلك الذكر بالمستوى الأفضل، والإطمئنان بالمستوى الأحسن، والخشوع بالمستوى الأتم، ما فيه مانع، الماتن احتمل هذا.
ثم وصلنا إلى المقصود والمطلوب الذي قال الماتن (يحفظه الله) إن مصب الكلام فيه ومدار النقض والإبرام عليه، وهو بحثان:

الأول: في إجزاء الأمر الاضطراري عن الاختياري.

والثاني: في إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي.

أما في إجزاء الأمر الاضطراري عن الاختياري، فنحن نعلم إن الشريعة المقدسة جاءت فيها أوامر اضطرارية كثيرة، فالتيمم طهارة ترابية اضطرارية بدلاً عن الطهارة المائية، ووضوء الجبيرة، مسح اضطراري على الجبيرة بدلاً عن غسل البشرة، والصلاة مضطجعاً أو جالساً، كل هذه أوامر اضطرارية، والكلام لدى العلماء في أن الأمر الاضطراري هل يجتزأ به عن نتمسك بالأصل الموضوعي م لا؟ هذا بحث شغل العلماء، فجعلهم يحققون هذه المسألة بأبحاث معمقة، ليصلوا من خلالها إلى نظريات جميلة.
أولاً: في إجزاء الأمر الاضطراري عن الاختياري:

الماتن يقول: نحن نعلم إن الإتيان بالأمر الاضطراري، تارة نقول: إنه مشروط بعدم التمكن من الإتيان بالإختياري في تمام الوقت، هذا شرط.

وأخرى نقول: إن الإتيان بالأمر الاضطراري ليس بمشروط، بمجرد عدم التمكن من الأمر الاختياري يتاح الإتيان بالاضطراري، ولذلك ترون بعض أبناء العامة ليس عنده ماء في الطريق، وهو يريد أن يذهب مسافة قريبة، ولكن يقف ويتيمم ويصلي، على هذه المسألة هذه، أنه يجوز أو لا يجوز؟ لابد أن تمام الوقت، فما دام الوقت باقٍ فلا يسوغ، أكثرية العلماء لا يجيزون ولا يسوغون الإتيان بالاضطراري إلا عندما لا يتمكن المكلف من الإتيان بالاختياري، يعني عليه أن ينتظر.

....

ومع الجهل (قلعته) من قال له؟ يروح يسأل، نحن لماذا قاعدون، طلبة ماذا نعمل؟ أليس نجاوب على أسئلتهم؟ يكون يأتينا ويسألنا.

نعم، العلماء لهم مسألة، وهي أنه تارة يكون المكلف قطع وعلم أن العذر لن ….إلى آخر الوقت، أو احتمل احتمالاً معتد به عقلائياً عدم ارتفاع العذر إلى آخر الوقت.

في المسألة الأولى، أي الشق الأول، القطع، لا إشكال أن الإنسان يجوز له أن يعمل بقطعه، العلم حجة كما مر علينا، ولكن إذا انكشف أن العذر ارتفع، قال: أنا الآن في صحراء، ولا يوجد ماء، وأنا الآن تائه، فما رأى إلا السماء أمطرت، وتجمع الماء فأصبح بحيرة، وادي امتلأ من الأمطار، أليس الله على كل شيء قدير؟ على كل، فهذا انكشف خطأ قطعه، فهذا يجب عليه الإعادة بلا إشكال، كما إذا احتمل أنه لن يوجد ماء، ثم مرت عليه قافلة، وكانت مزودة بالماء، فأعطته الكثير من الماء، وهذا أيضاً احتماله زال، هنا واضح القول بالإجزاء يبتني على إجزاء الأمر الاضطراري، لأنه أتى به ظاهراً على حسب قطعه، عن الأمر الاختياري، لكن سوف المسألة تنقلب من إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، الذي راح يأتينا، وسوف تنقلب المسألة من المسألة هذه إلى المسألة تلك الثانية، وسيأتينا الكلام فيها.

وما يقال ههناك يقال ههنا، فالمسألة أخرى، ولا كلام لنا فيه، ما يكفي سيأتي إن شاء الله.

كلامنا الآن في فقط إجزاء الأمر الاضطراري عن الاختياري، وللعلماء في القول بالإجزاء نظريات متعددة، من أقوى النظريات صناعياً، عندما نقول صناعياً يعني عندما نقرأ ذلك نرى الرأي مطابق للاستدلال من حيث الصناعة.

مطابق، قلنا في الإجزاء نظريات، من النظريات هذه النظرية التي ذهب إليها المحقق النائيني (قدس الله نفسه الزكية)، المحقق النائيني يقول: عندي استدلال صناعي، وقلنا استدلال صناعي يعني عندما تنظر إليه ترى أن الاستدلال قوياً متيناً على حسب الأصول الصناعية، ولكن أيضاً قابل أن تورد عليه إشكالاً أو تناقش في بعض مقدماته، ممكن كما سوف يأتينا، المحقق النائيني قال: عندي استدلال متين قوي على إجزاء الأمر الاضطراري عن الاختياري، شوفوا هذا الاستدلال، يقول: لابد من القول بالإجزاء، لابد، نقول نعم، كيف لابد؟ لابد يعني لابد، لزوم عقلي، مجرد أن تتوجه تدرك الملازمة، عقلك يدرك الإجزاء، يعني ما هو قصدك تقول أيها المحقق العلم؟ يقول: لما نقول إيتي بالاضطراري، يعني تيمم، هنا سؤالهم لما يأتينا تيمم، هذا تيمم، نحن نسأل هل أنه يسقط أصل الواجب أو لا يسقط الواجب وإنما الواجب باقٍ؟ بمعنى أن فيه شيء، الواجب معه تتمة، هو يسقط الأصل، هذا الأصل وهذه التتمة، قلنا يسقط الأصل أو لا يسقطه؟ قال المحقق النائيني أن هذه التتمة تتمة لا علينا منها، نحن نتكلم الواجب، يقول الواجب لابد أن نقول بأنه سقط، تيممنا، يعني سقط الأمر (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )
 سقط فلا يجب الوضوء، سقط متى؟ حال التعذر من الإتيان بالطهارة المائية، معنى سقط ماذا؟ معنى سقوط الواجب أن الملاك تحقق، والزيادة ما علينا منها، ملاك الطهارة ماهو؟ هذه الحالة النورانية التي تحدث للإنسان بحيث يصبح محبوباً لله تبارك وتعالى، هذا تحقق (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)
فالقيد، الزيادة، سقطت، وأصل الواجب تحقق، يعني الملاك الذي على أساسه شرعت الطهارة تحقق، بعد ما نقدر أن نقول إلا كذا، أو نقدر أن نقول فرضاً ثانياً؟ يقول: لا نقدر أن نقول إلا هذا الفرق، لماذا؟ لأنه يقول أنا أسألكم سؤال: ما معنى فتيمموا صعيداً طيباً؟ معناه هكذا: بما أنكم لم تتمكنوا من الإتيان بالطهارة المائية فانتقلت وظيفتكم إلى الطهارة الترابية، متى انتقلت؟ في حال عدم الإتيان بالقيد، الماء، لا يوجد سائل عديم اللون و الرائحة، الذي هو الماء حتى نتوضأ به...
طيب...إذا كان الأمر كذلك يقول المحقق النائيني(يرحمه الله)، فالقيد فقط في حال التعذر، و الملاك تحقق بالإتيان بالمأمور به اضطراراً، أما لو كان الملاك لم يتحقق بالإتيان بالمأمور به اضطراراً لما كان معنى للأمر بالطهارة الترابية، لأنه ما معناه؟ ماذا نحقق به؟ يعني على أي شيء نحن نتيمم؟ بأي شيء؟ نتيمم لأجل تحقيق هذا الملاك، وإلا إذا ما فيه ملاك، نقول عندنا موارد لا يوجد ملاك، الآن إذا أنا الله لم يوجب عليّ هذا الملاك، صح، (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً)
 ، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، طيب، الصلاة مشروطة بشرط، بالطهارة، إذا أنا لا أتمكن من الطهارتين المائية والترابية، يجب عليّ أصلي أو لا يجب؟ الأكثيرية، ويمكن أن يكون إجماعاً لا يجب، لماذا؟ فقدان الشرط، تعذر الشرط، يقتضي تعذر المشروط، يعني ملاك للصلاة من دون طهارة غير موجود، لأن الصلاة مشروطة بالطهارة، فمع تعذر الطهارة تسقط الصلاة، أما الوضوء، ما سقط، ولكن أبدل، فمعناه أن الملاك يتحقق، عرفنا فكرة المحقق النائيني.

والقول بأنه أيها المكلف إيتي بالطهارة الترابية، تيمم! حتى تسقط الملاك، ثم إيتي بالطهارة المائية حتى ماذا تفعل؟ حتى تسقط الملاك؟ لايوجد شيء تسقطه، تحصيل حاصل، الملاك سقط، تحقق، يعني هذا تقريب للصورة، ولكن تقريب المحقق النائيني يمكن يصير أفضل، لذلك أقرأه حتى ترون ماذا يقول المحقق النائيني.

يقول: إن مشروعية المأمور به الاضطراري في الوقت تستلزم إجزاءه، الإجزاء، التيمم في داخل الوقت، لأنك أنت فاقد للماء، يستلزم الإجزاء عن الوضوء، وعدم وجوب القضاء،  تصلي مرة ثانية لأنك وجدت الماء، لو ارتفع العذر بعد الوقت، لأن تعذر القيد في الوقت، يقول: أسألكم سؤال، إن أوجب سقوط القيد، أوجب سقوط الطهارة المائية، حال التعذر، كان فاقد القيد، وافياً بالملاك، الذي قلنا يحقق الملاك، فلا يصدق مع الإتيان به، فلا يصدق مع الإتيان بالطهارة الترابية، لا يصدق أنك فاتك الوضوء، لأنك خلاص حققت الملاك، ما فات الملاك حتى يجب عليك القضاء خارج الوقت، فلا يصدق مع الإتيان به الفوت، ومعلوم أنه متى يجب القضاء؟ عند صدق الفوت، وهنا لافوت، فلا يجب القضاء، وإن كان الإتيان بالطهارة الترابية لا يوجب تحقق الملاك، لا يوجب سقوط القيد، أيضاً على المكلف أن يأتي بالطهارة المائية لعدم حصول ملاك الواجب دون الطهارة المائية! لا معنى أن يقول لنا تيمم، لأن (تيمم) ماذا يحقق؟ ما حقق ولا شيء في أعمالنا، ما حصل لنا الملاك، فلماذا يقول لنا، مثل ماذا؟ مثل: لا معنى للأمر بالصلاة عند فقدان الطهورين، ففرض الأمر يقول المحقق النائيني بفاقد القيد، يقول لك: إيتي بالتيمم حال عدم التمكن من الوضوء، ففرض الأمر بفاقد القيد حال التعذر مع القول بوجوب القضاء فيه تهافت، فيه تنافر، لأن هذا إن حصل الملاك، فلا يوجد فاقد يقول لي اقضِ، لأن (اقضِ) يعني الملاك موجود، وهذا نقول محصل للملاك، فالقول بتحصيل الملاك وعدم تحصيل الملاك تناقض.
إن قلت: نأتيك بشيء آخر أيها المحقق النائيني، شيء جديد، نجعلك تقول بلابدية القول بالقضاء في خارج الوقت، هذا توّه مار علينا هذا الشيء الجديد، توّه سنأتي بالشيء الجديد هنا، يقال لك اقضِ لتحصيل المصلحة الزائدة، توه مار علينا، هذه مصلحة تحقق فقط أصل الملاك، والزيادة الحسنات التي تحصل بالتقاطر من الوضوء، كل قطرة كذا ملك يسبح الله تبارك وتعالى ويهلله، هذا لا يحصل لك، فتقضي، حتى تحصل هذه القطرات، والملائكة تسبح وتهلل بحمد ربها.

يقول: هذا الاحتمال لا مجال له هنا، لماذا؟ يقول: لأن الإتيان بهذه الزيادة كان مع الإتيان بالصلاة في داخل الوقت، فلما أتيت بالصلاة وانتهت الصلاة، هذا القيد الزيادة الذي فيه زيادة، قيد لأي شيء.؟ للواجب في داخل الوقت، فلما أتيت بالواجب في داخل الوقت، تيممت وصليت، راح هذا عليك، مشى عنك، ولكن بما أن نيتك أنت طيبة، وقصدك تحقق أعلى درجات الفضل والاستحسان، الله يعوضك في عالم الآخر، وإلا لا تقدر تقول توضأ قضاءً لتحصل على هذه الزيادة، لأن هذه الزيادة مشروطة بالإتيان به في حال الاختيار، أما في حال الاضطرار فلا معنى لذلك.,
ولذلك يقول: ولا مجال لوجوب القضاء بلحاظ تحصيل مصلح القيد، نفس القيد، وأمس حصلت مصلحة أصل الواجب بالمأمور به الاضطراري، يعني نحن تكلمنا أن الإتيان بالمأمور به يحقق الملاك، لكن ما الذي يحقق لنا الزيادة، الأصل الذي قلنا القطرات التي تخلق منها الملائكة؟ لأن مصلحة القيد إنما يمكن تحصيلها حال كون القيد في المأمور به في حال الاختيار، فمع فرض عدم قيديته لحصول أصل المأمور به، تحقق الملاك، وسقوط الأمر، سقط الأمر بأنه تطهر لتصلي، سقط بفعل تيمم، في ضيق الوقت...

 لا يبقى موضوع لاستيفاء مصلحة القطرات التي تخلق منها الملائكة التي تسبح بحمد ربها.
فمع فرض عدم قيديته فيه لحصول أصل المأمور به وسقوط أمره بفعل الاضطرار الذي هو التيمم في الوقت لايبقى موضوع لاستيفاء مصلحة القيد، وإن كانت هذه المصلحة لازمة التحصيل في نفسها، وهذا التحصيل.....في حال الاختيار، أما في حال الاضطرار، زالت وانتفى، يقول:وبالجملة، الكلام الذي قاله كله للمحقق النائيني (يرحمه الله)، فرض مشروعية الاضطراري، فرض مشروعية التيمم عند تعذر الطهارة المائية وأنه يحقق أصل الملاك، مانع من مشروعية القضاء، يمنع، يتنافى، يتناقض مع مشروعية القول بتدارك ما فات، لأن ما فات، إن قلت: لماذا يمنع؟ لأنه فرضنا أن هذا التيمم حقق أصل الملاك، كلامه على أنه يقول لك: إيتي بالطهارة الترابية لتحقيق أصل الملاك، تنافي، تقول الملاك تحقق، وإن قلت: نحقق الزيادة، نقول: لا معنى، لأن الزيادة هذه مشروعة في حال الاختيار، والآن ليس حال اختيار، تغير، خارج الوقت، فلا تقدر أن تأتي بها. 
لذلك يقول: وبالجملة، فرض مشروعية الاضطراري ووفاء الاضطراري بملاك أصل المطلوب يمنع من مشروعية القضاء، لا للتدارك ملاك أصل المطلوب، فإن ملاك أصل المطلوب الفرض أنه تحصل بالتيمم، هذه الحالة المعنوية التي قلنا تحدث للإنسان المتوضئ تحققت للإنسان المتيمم.

إن قلت: نحصل تلك الزيادة التي تحصل بالقطرات التي تخلق منها الملائكة...

ولا لتدارك مصلحة القيد، لماذا؟ لتعذر تحصيلها بعد اتصاف مشروعية القيد بما إذا كان قيداً في المطلوب، والمطلوب الذي هو الملاك قد حصل، تحقق، هذا ليس بقيد فيه، نحن قلنا: إن تلك القطرات التي تخلق منها الملائكة متى تكون؟ في الوقت، في حال الاختيار، هذا انتهى، ....هذا موضوع جديد وليس أصل المطلوب،....الإتيان بالصلاة بإسباغ الوضوء، المطلب واضح؟
ولذلك يقول: ولا لتدارك مصلحة القيد لتعذر تحصيلها، بعد اتصاف مشروعية القيد بما إذا كان القيد قيداً في المطلوب، المفروض أن المطلوب تحقق بالتيمم، واضحة فكرة المحقق النائيني أو نختصرها؟

يقول: هذا عندنا وضوء، وهذا تيمم، الوضوء يحقق ملاك، ولما تتوضأ تتحقق الطهارة المعنوية، وزيادة غير الطهارة المعنوية، عشر حسنات زيادة، ولكن التيمم ماذا يحقق؟ يحقق أصل الملاك، وواضح أن التيمم لا يحقق الزيادة، لأن الوضوء فيه قطرات، وكل قطرة فيها عشرة ملائكة، وكل ملك يسبح كذا، موجود في الروايات.

أما الله يعطيك تفضل، فهذا شيء آخر...

طبعاً ذاك أكمل، وإلا لو كان مثله مساوٍ لكنت مخيراً بين الوضوء والتيمم...

....سقط التعذر، اضطراري، لأنك ما عندك، فقال لك إيتي بهذا، كبديل، الله يعطيك الثواب، والكلام لو أنه كان ليس بأقل منه وكان يحقق نفس الملاك لكان قال لك الله أنت مخير بينه وبين ذاك.

ستدخلونا في بحث فلسفي دقيق.

الآن لما نأتي بهذا التيمم، هذا التيمم يحقق أصل الملاك دون الزيادة، يقول: لا معنى بعد أن تحقق الملاك، يقول لنا أيضاً مرة ثانية إذا حصلت عمل الوضوء بعد...أيضاً إيتي بالوضوء لتحقيق أصل الملاك، والحال أن أصل الملاك تحقق، فسوف يكون تهافت، يقول تحقق الملاك كذا، ويقول له: خلني أحقق الزيادة، يقول إيتي بالوضوء حتى يتحقق زيادة الحسنات، يقول أيضاً لا معنى له، لماذا لا معنى، لماذا لا معنى له؟ لأن الزيادة إنما يؤتى بها في حالة كون الأمر اختياري، ليس اضطرارياً، فلا نقدر، عرفنا ماذا يقول المحقق النائيني؟

المحقق صاحب المحكم (حفظه الله) يقول: كلام المحقق النائيني عجيب، جداً عجيب......

انتهى الشريط
� (سورة المائدة: من الآية 6)


� (سورة البقرة: من الآية 222)


� (سورة النساء: من الآية 103)





